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 محمد بن راشد يعتمد أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية

 دب‐ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، "رعاه اله"، بصفته 
حاكماً لإمارة دب، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية الهادف إل الارتقاء بمانة دب والإمارات كوجهة
إقليمية وعالمية ف مجال الأصول الافتراضية، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين ف هذا القطاع

والإسهام ف جذب الاستثمارات والشّركات العاملة ف هذا المجال لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم بهذه المناسبة أن دب ستون لاعباً رئيسياً ف تصميم مستقبل
الأصول الافتراضية ف العالم، وقال: "المستقبل ملك لمن يصممه.. واليوم نحن نشارك ف تصميم مستقبل الأصول

."الافتراضية عالمياً

وأشار سموه إل أن دب تمتلك كافة الإمانات الت تؤهلها لتون من أهم المراكز العالمية ف مجال الأصول
الافتراضية لاسيما البيئة التشريعية المتطورة، وقال سموه: "دب ستوفر أفضل بيئة عالمياً للأصول الرقمية... تنظيماً...



وحوكمة... وأماناً.. واتساقاً مع الأنظمة المالية محلياً وعالمياً".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل متوم أن دولة الإمارات تحرص عل ترسيخ دعائم القطاعات

المستقبلية وتنميتها، وقال سموه: "خطوة الإمارات ف تنظيم قطاع الأصول الافتراضية قفزة نحو المستقبل يقودها
الحرص عل تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين والمتعاملين فيه".

ويأت تأسيس سلطة دب لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات
.دب ف

و أكد هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دب التجاري العالم، أن إصدار القانون الذي يعد أول إطار عمل
قانون متامل عالمياً وتأسيس السلطة من شأنه ترسيخ مانة دب الإمارات ف قطاع الأصول الافتراضية، واجتذاب

المواهب الواعدة ف هذه الصناعة المتنامية من أرجاء العالم، مشيراً إل أن السلطة ستوفر مجموعة متاملة من
الخدمات المتعلقة بإدارة الأصول الافتراضية بالتعاون والتنسيق مع مجموعة كبيرة من الشركاء تشمل المصرف

المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وبموجب القانون الذي تسري أحامه ف كافّة أنحاء الإمارة بما ف ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة،

باستثناء مركز دب المال العالم، تُنشأ مؤسسة عامة تُسم "سلطة دب لتنظيم الأصول الافتراضية"، تتمتّع بالشخصية
الاعتبارية، والاستقلال المال والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات الت تفل تحقيق

.التجاري العالم لطة مركز دبأهدافها، وتُلحق بس
وتسع السلطة إل تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الت يأت ف مقدمتها الارتقاء بمانة دب كوجهة إقليمية وعالمية
والدّول ّستويين المحلالم ة للإمارة علقة بها، وتعزيز القُدرة التنافُسيّتعلة والخدمات الممجال الأصول الافتراضي ف

وتنمية الاقتصاد الرقم فيها، وتنمية الوع الاستثماري ف قطاع خدمات ومنتجات الأصول الافتراضية، وتشجيع
الابتارات ف هذا القطاع.

وتهدف السلطة إل الإسهام ف جذب الاستثمارات والشّركات العاملة ف مجال الأصول الافتراضية لتتّخذ من الإمارة
مركزاً لأعمالها، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المستثمرين والمتعاملين ف الأصول الافتراضية، والعمل عل الحد من
الممارسات غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، علاوة عل توفير النُّظم والقواعد والمعايير اللازمة للتنظيم

والإشراف والرقابة عل منصات الأصول الافتراضية ومقدِّمو خدمات الأصول الافتراضية وكل ما يتعلّق بالأصول
الافتراضية.

و حدد القانون الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية، مهام واختصاصات سلطة دب لتنظيم الأصول
الافتراضية والت وتُعتبر الجهة المختصة ف الإمارة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية والإشراف والرقابة عليها،

وتتمحور مهام السلطة وصلاحياتها ف إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلّقة بتنظيم خدمات الأصول
الافتراضية ف الإمارة، والتعاملات والتداولات الت تتم عليها، وعرضها من خلال المدير العام عل مجلس الإدارة

لاعتمادها.
وتضطلع السلطة بتنظيم عمليات إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات الت تتم

عليها، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم وتصريح مقدِّم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك وفقاً للاشتراطات
والإجراءات والضوابط المعتمدة لديها ف هذا الشأن، والرقابة والإشراف عليهم للتأكد من التزامهم بأحام هذا القانون

والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية ف الإمارة.
زاولة النّشاط فم متح وابط التالجهة المختصة بتنظيم ووضع القواعد والض أن السلطة ه القانون عل ونص

الإمارة، بما فيها الأنشطة الخاصة بخدمات إدارة الأصول الافتراضية، وإجراءات المقاصة والتسوية بين هذه الأصول،
وخدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضية، إل جانب تصنيف وتحديد أنواع الأصول الافتراضية والرموز المميزة



الافتراضية والمعايير والقواعد الخاصة بتداولها.
وحسب نص القانون فإن السلطة ه الجهة المختصة بالتنظيم والرقابة عل تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية
وتقنية السجل الموزّع ومحافظ الأصول الافتراضية، ومراقبة التداولات والمعاملات الت تتم من خلالها، ومنع التلاعب

الذي يتم بأسعار تداولات الأصول الافتراضية، ووضع الضوابط اللازمة الت تفل حماية المستفيدين والحد من
الممارسات المشبوهة.

وتعد السلطة الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم
ورصد مقدِّم خدمات الأصول الافتراضية، وتوعية وتثقيف المستفيدين حول التعامل والتداول بالأصول الافتراضية
ة فة والدولية المحلّية والإقليميؤتمرات الاقتصاديالمعارض والنّدوات والم شاركة فوالمخاطر النّاشئة عنها، والم

المجالات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحادية والدولية والقطاع
الخاص حول المجالات المتعلّقة بتنظيم الأصول الافتراضية، وتحصيل الرسوم المتعلّقة بمزاولة النّشاط، والتنسيق مع

.مصرف الإمارات العربية المتّحدة المركزي ف كل ما يتعلّق بضمان حماية واستقرار النّظام المال ف الدّولة

وتختص السلطة باقتراح التشريعات ذات العلاقة بتنظيم خدمات الأصول الافتراضية، وتأسيس الشّركات والمؤسسات
لغايات تحقيق أهداف السلطة وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، والنّظر ف البلاغات والشّاوى ذات الصلة بخدمات

الأصول الافتراضية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة إل أي مهام أو صلاحيات أخرى تون ذات صلة
بالتنظيم والرقابة والإشراف عل الأصول الافتراضية ومقدِّم خدمات الأصول الافتراضية، أو تون لازمة لتحقيق

.أهداف السلطة، يتم تليفُها بها من مجلس الإدارة

تنظيم الأصول الافتراضية

و حسب القانون يحظر عل أي شخص ف الإمارة مزاولة الأنشطة الخاضعة لتصريح ورقابة السلطة وفقاً لأحام هذا
القانون، ما لم ين مصرحاً له بذلك من السلطة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للتشريعات السارية والاشتراطات

.والإجراءات الت يعتمدها المدير العام ف هذا الشأن

و يجب عل الشّخص الراغب بمزاولة النّشاط أن يتّخذ من الإمارة مقراً له لمزاولة أعماله، عل أن يتّخذ أحد الأشال
زاولة النّشاط فحال رغبة الشّخص بم الإمارة، وف ة فختصجاري المّلطة الترخيص التعتمدة لدى سة المالقانوني

الإمارة أو أي من المناطق الحرة فيها، فإنّه يجب عليه الحصول عل الموافقات والتصاريح المسبقة اللازمة من السلطة
.قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من سلطة الترخيص التّجاري المختصة

الأنشطة الخاضعة للتصريح

النحو التال ام هذا القانون عللطة وفقاً لأحطة الخاضعة لتصريح ورقابة السوقد حدد القانون الأنش:

.خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية ‐

.خدمات المبادلة بين الأصول الافتراضية والعملات سواء الوطنية أو الأجنبية ‐

.خدمات المبادلة بين شل أو أكثر من الأصول الافتراضية ‐



.خدمات تحويل الأصول الافتراضية ‐

.خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية أو السيطرة عليها ‐

.الخدمات المتعلّقة بمحفظة الأصول الافتراضية ‐

.الخدمات المتعلّقة بطرح وتداول الرموز المميزة الافتراضية ‐

وأوضح القانون آلية التنازُل عن التصريح مبيناً أنه لا يجوز التنازُل عن التصريح إلا بعد الحصول عل موافقة السلطة
المسبقة عل ذلك، كما حدد شروط وقف النّشاط أو التعامل مع الأصول الافتراضية حيث يجوز للسلطة وقف إصدار
التصاريح، وتقييد أو تعليق أو إعادة العمل أو وقف تنفيذ أي ضوابط أو سياسات داخلية صادرة عن مقدِّم خدمات

الأصول الافتراضية، ووقف نشاط أي من مقدِّم خدمات الأصول الافتراضية، ف حال حدوث ظروف استثنائية أو ما
.يهدِّد حسن سير العمل وانتظامه

و تستوف السلطة نظير إصدار التصاريح والموافقات وسائر الخدمات الت تُقدِّمها وفقاً لأحام هذا القانون والقرارات
.الصادرة بموجبه، الرسوم والعمولات وبدل الخدمات الت يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة

إجراءات الضبطية القضائية

ة فة القضائيدير العام، صفة الضبطييتهم قرار من الملطة، الذين يصدُر بتسمالس وظّفون لموحسب القانون ت
إثبات الأفعال الت تُرتب بالمخالفة لأحام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويون لهم ف سبيل ذلك التفتيش

عل مقدِّم خدمات الأصول الافتراضية والأشخاص المصرح لهم من السلطة بمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات
المتعلّقة بالأصول الافتراضية، والاطلاع عل السجلات والمستندات الموجودة لديها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة

.ف هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء

الجهاز التنفيذي للسلطة

ونص القانون عل أن يتون الجهاز التنفيذي للسلطة من الرئيس التنفيذي وعدد من الموظّفين الإداريين والماليين
والفنّيين، محدداً آلية تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته والذي يتولّ تحت إشراف المدير العام، مهِمة إدارة

.السلطة والإشراف عل أعمالها وأنشطتها بما يضمن تحقيق أهدافها

وتتضمن مهام المدير التنفيذي إعداد السياسة العامة للسلطة وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والتطويرية وبرامج
عملها ومشروعاتها، ورفعها للمدير العام لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها،
إضافة إل إعداد القرارات والأنظمة واللوائح المتعلّقة بتنظيم الأصول الافتراضية ف حدود الاختصاصات المنوطة

ة فقة بتنظيم الأصول الافتراضيّتعلة المة والخطط الاستراتيجيياسة العامام هذا القانون، والسلطة وفقاً لأحبالس
.الإمارة والتعاملات والتداولات الت تتم عليها

وتأت ف مقدمة المهام، إعداد قواعد السلوك المهن لمقدِّم خدمات الأصول الافتراضية، ورفعها للمدير العام
لاعتمادها، واقتراح الاشتراطات والإجراءات والقواعد الخاصة بإصدار التصريح، وإعداد التقارير السنوية حول أعمال

وأداء السلطة وإنجازاتها وأنشطتها ونتائج الخطط والبرامج والمشاريع المعتمدة، واقتراح الإجراءات والضوابط المنظّمة



.لإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالسلطة مع الغير

أرق لطة وذلك بهدف خلق بيئة متطورة تعتمد علالس وظّفجميع م و أوضح القانون كافة الالتزامات الواجبة عل
.معايير وضوابط العمل المتبعة ف هذه المجالات
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